كان كلامنا المتقدم في الإشكال الوارد على الورود في صورة كون الأمارة تتفق في الإيجاب مع مفاد الاستصحاب، كما إذا كان الاستصحاب مثلاً هكذا: عندنا دليل دال على طهارة شيء، ثم شككنا في ارتفاع طهارة ذلك الشيء، ثم جاءتنا رواية تقول: إن ذلك الشيء المشكوك في طهارته طاهر، فهنا مفاد الرواية نفس مفاد الاستصحاب، ومعنى ذلك أنهما يتفقان، الاستصحاب يثبت الطهارة المشكوكة، والرواية أيضًا تقول ذلك الشيء المشكوك في طهارته طاهر، ثم جاءتنا رواية أخرى اطلعنا عليها بعد التتبع، ورأينا أنها تقول ذلك الشيء الذي وردت فيه رواية بطهارته نجس، ومن باب الاتفاق الحسن، كانت الرواية نمرة اثنين تكافئ الرواية نمرة واحد في السند والدلالة، وقلنا إن التعارض بين الروايتين المتكافئتين سنداً ودلالة يوجب التساقط لا التخيير، فسقطت الروايتان، والمفروض أن الاستصحاب كان يجري مع الرواية المتفقة وإياه، فمعنى ذلك أن الاستصحاب سقط بسقوط الرواية، بينما يقول الأصوليون أجمعين، يقولون هكذا: عند سقوط الروايتين المرجع هو الاستصحاب، المفروض أن....
....

هذا تخليه بعد الدرس، لأن هذا بحث مفصل صار لنا فيه أسبوع، ما يصير الواحد يفهمه بشكل سريع، لابد بعد الدرس نفصله لك...

سقوط الاستصحاب المتفق مع الرواية معناه أنه غير مرجع، سقطت مرجعيته، وهذا خلاف ما يقول به الأصوليون أكتعين.

الماتن وغيره، ليس فقط الماتن، أجاب عن هذا الإشكال بالإجابة المتقدمة، خلاصة الإجابة المتقدمة يقول نحن قلنا صح، قلنا: إن الرواية تتقدم على الاستصحاب المتفق معها والمختلف وإياها، يعني فإن خالفت الرواية الاستصحاب، قالت: هذا الشيء المشكوك في طهارته نجس، قلنا نجس، قالت: طاهر، صح الاستصحاب باقي، لكن نحن ما نأخذ به، نأخذ بماذا؟ بالرواية، لماذا؟ لأنه قلنا من باب الدلالة الاقتضائية، وذاك لا اقتضاء له، لكن ولله الحمد يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير، بعد سقوط الروايتين، ذاك ما قلنا سقط، قلنا لا يؤخذ به، فعاد، أحياه الله، نعم يحيي العظام وهي رميم، أحياه بقدرته المطلقة التي لا حدود لها، نقصد التي لا حدود لها، بقدرته التي لا حدود لها، فإذن عرفنا إجابة الماتن؟ يقول كون الاستصحاب يتفق مع الرواية، ليس معناته سقوط الرواية سقط الاستصحاب، بل معناه ماذا؟ أن العمدة في العمل هو الرواية، وذاك باقي، فقط باقي بهذا الشكل، يعني مثل ما نقول في الصورة، لكن لا عناية لنا به، غير أنه بعد سقوط الروايتين، المرجع من؟ الاستصحاب، فأحياه الله بعد موته، لأنه نائم، هذا غير ميت في الحقيقة، نائم، يعني فلنقل أيقظه الله بعد نومته، أو قواه الله بعد ضعفه، وهذا بعد أحسن تعبير، كان ضعيفاً، يعني كلش لا ينظر أحد إليه، لكن الآن أصبح قوياً معتمداً، فإذن الإجابة واضحة.

يقول، انظر ماذا يقول الماتن، هذا يقول: ترى ليس فقط أنا صاحب المحكم من التفت إلى هذا الإشكال وأجبت عنه، غيري أيضاً كان ملتفتاً إلى ورود هذا الإشكال وأجاب عنه، من غيرك؟ يقول الآخوند، الآخوند قال أيضاً عندنا مشكلة، في صورة اتفاق الرواية مع الاستصحاب، المفروض أن يجري كلا الاثنين، وبعد سقوط الرواية بالمعارضة المفروض أن الاستصحاب سقط، فكيف نرجع إلى الاستصحاب بعد سقوطه؟ انظروا ماذا أجاب الآخوند، قال: هاه، يقول أولاً نحن يكون ننظر إلى الدليل الدال على الاستصحاب ماذا يقول، (لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله)، يقول بعد مجيء الرواية، جاءتنا الرواية، الرواية هذه التي جاءت وإن كانت متفقة مع الاستصحاب، لكن نحن في الحقيقة ما عملنا بالاستصحاب، نقضنا، يعني ما التفتنا إلى الاستصحاب، لأننا نقضناه بيقين مثله، كان عندنا يقين تعبدي، فـأخذنا بهذا اليقين وأسدلنا ستاراً كما عبرنا في التعبيرات السابقة على الاستصحاب، فلم ننظر إليه البتة، طيب، سقطت الرواية المتفقة مع الاستصحاب بوجود رواية أخرى تعارضها، رجعنا إلى من؟ إلى الاستصحاب الذي قلنا ضعيف فقوي بإذن الله، وما أكثر الضعفاء الذين يقويهم الله، والأغنياء الذين يفقرهم الله، هذا كثير، نشاهده يومياً، هذا بعد فلا نعجب، أمر طبيعي غير داعي للعجب.
إذن الورود إلى الآن تم، أوردنا عليه هذا الإشكال في صورة كون الرواية تتفق مع الاستصحاب وأجبنا عنه، الإجابة ماذا كانت منه؟ قل بالمقتضي واللامقتضي وخلاص، لكن هذا فيه، كذا وكذا وكذا، التفكيكات التي أوردناها.
يقول بعد للورود وجه آخر، طبعاً هو يقول لا بأس بجريانه، وتعرفون كلمة (لابأس) ماذا تشعر؟ يعني أن الدليل يمكن أن يدغدغ فيه أحد، لكن أنا بنظر أن هذا الدليل من القوة والمتانة بمكان، وهو دليل عرفي، انظروا هذا الدليل، يقول في أول مباحث الاستصحاب عندما قلنا هكذا: الإمام ماذا يريد من قوله (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله)، ماذا قلنا في هذا الكلام؟ قلنا: إن الإمام (عليه السلام) بصدد تقرير لدليل ارتكازي، ما معنى دليل ارتكازي؟ يعني أذهان عامة الناس، العرف العقلائي يبنون على هكذا، بل أدعي أن الفطرة هكذا، ولذلك الطيور ترجع إلى أوكارها، نحن ما علينا من الفطرة، قلنا ارتكازي،يعني أي واحد، طيب أنا الآن مثلاً شوفوني، وضعت أموالاً كثيرة على صخرة في مفازة، ثم نسيتها، آه، تذكرت، في مفازة، على الصخرة من فوق، تذكرت، أين أروح أدور؟ أروح أدور في البيت أو أرجع إلى نفس الصخرة؟ الصخرة، لأن عندي يقين سابق، شك لاحق، أروح أدور نفس المكان الذي تركت المال فيه، ولذلك قلنا هذا دليل ارتكازي، إنما أوردت هذا، إن الواحد يعني دائماً يمشي على مقتضى يقينه السابق، وكما قيل هذا العرف ببابك، أليس هكذا عندنا؟ طيب، يقول تعال إلى هذا الدليل الارتكازي، الدليل الارتكازي الحمد لله، نقول هذا ماذا؟ دليل برهانه معه، يعني فيه توأمية، فقط الواحد تقول له، يعرف، تعال أعط العرف، العرف عنده مثلاً شك، العرف عنده شك، هذا حكم عندنا، التتن كان حرامًا، وجاءتنا رواية تدلل على استحبابه، تقول هذا الحرام أصلاً مستحب، كل هذه فرضيات، طبعاً التتن لا مستحب ولا ماذا؟ ولا يضحكون، وإنما من باب المثال، قالت الرواية إذن ماذا التتن؟ مستحب، ماذا يقول العرف؟ يقول عندك شك في الحرمة بعد ورود الرواية فاستصحب الحرمة، العرف يقول كذا أو ما يقول؟ ما يقول، يقول خذ بالرواية وألغ شكك السابق، لماذا؟ لأن يقول هذا دليل ارتكازي يعمل به في صورة عدم ورود الدليل، أما مع ورود دليل آخر فيرتفع موضوع الدليل الإر
تكازي، فإذن هذا الدليل الذي قلنا على وفق الارتكاز يدلل لنا على حقانية ومتانة وصحة ورود الرواية على الاستصحاب، يعني رفع الرواية لموضوع دليل الاستصحاب، صحيح هذا الدليل أو غير صحيح؟ إذا قلنا ارتكازي، عرفي يعني، هذا العرف ببابك، عدل أو ليس بعدل؟

...

لا، نحن قلنا ذاك أعم، قلنا أصلاً الدليل هكذا، الدليل، ولذلك أنت الآن مثلاً عندك شيء، أنت تعلم بشيء، قامت بينة عرفية، ما تستصحب، لأنه تأخذ بالبينة العرفية، ولذلك قلنا هذا على وفق الارتكاز، هو فقط نفى البأس عنه، لكن هذا ليس نفياً للبأس في الحقيقة، الدليل فيه متانة، لأنه أصلاً لما نقول هذا الدليل الارتكازي، يعني العرف أصلاً هو الذي يقيد ويخصص ويفهم الدليل، يصير ذلك الدليل الاستصحابي ليس له ظهور كي يجري مع وجود الرواية، أصلاً العرف لا ينظر له، يعني يزول ارتكازه مع وجود دليل على خلافه، إذا قلنا دليل ارتكازي، خلاص، بعد ما وراء عبدان قرية، يصير الورود أوضح من الشمس وأبين من الأمس، بعد هذا كذا، العرف يفهم فيه كذا...
...

لا، خلاص، إذا قلنا دليل ارتكازي، يعني مرتكزات العرف بهذه الطريقة، بعد كيف تزيل مرتكزاتهم؟...

...
الآن أقول لك، قلنا أعم من الدليل، جاءتك بينة رقم واحد، قالت:  نحن نشهد بأن فلان أعطى فلاناً أموالاً، وهو يقول الذي، أعطاه مائة ألف ريال، أعطاه أموالاً، الآن يقول هذا المعطى أنا أديت له الأموال، وهو يقول أصلاً ما أديت لي الأموال، ما زلت أطالبك بها، ونحن نشك، ماذا نفعل؟ استصحاب، تالي جاءنا إثنان عادلان وشهدا بأنه وفى هذه الأموال أمام نظرهما في الساعة الكذائية، في الدقيقة الكذائية، في اليوم الفلاني، بالكذا كذا، وذكراه كذا، قال بعد أنا ما زلت أشك، الاستصحاب المفروض جاري، لكن العرف يقول لك: بما أنك شك، نعم تتعارض البينة الأولى مع البينة الثانية وكذا، أصلاً لا يقول، ولا يقول استصحب، كلياً لا يلتفت إلى ما تقدم، هذا معنى الدليل الإرتكازي، لأنه أصلاً يرى أن الدليل الثاني ناسخ، الذي قلنا، مزيل، رافع لموضوع الدليل الأول، فلا يجري الاستصحاب مع وجود البينة الثانية، وهذا معنى قولنا إن هذا الدليل من المكانة بمكان، لأنه مجرد أن نقول بأن الاستصحاب من المرتكزات العرفية، خلاص العرف هو يعرف متى يتخصص، ومتى يتقيد، ومتى يكون الدليل الثاني رافعاً لموضوعه، فنقول خلاص، هذا بعد العرف ما نحتاج إلى شيء غير هذا، لأن نحن نعرف بالارتكاز، متى ندري، وفعلاً هذا الادعاء يعني قوي وفيه متانة، العرف الآن نرى أنه إذا جائتنا البينة الثانية خلاص، ما نلتفت إلى حالة الشك ونقول: لا، بعد نجري الاستصحاب، بما أن هذه بينة، والآن الاستصحاب جرى على وفقها، كل هذا يزول في العرف...
وهو ليس المفروض نقول لا بأس، لأن نفي البأس كما يقال مشعر بوجود شيء من البأس، فنقول أيضاً هناك دليل متين وقويم، لكنه لمن يقبل ارتكازية الاستصحاب، أن (لا تنقض اليقين بالشك) ترى على وفق المرتكزات العرفية، ليس دليلاً تعبدياً، أو سيوفق بين الدلالة التعبدية للنصوص والارتكاز، نقول له: كلا الأثنين صحيح، فيصير هذا بعد دليل قوي ومتين، خلصنا من هذا الحمد لله.

الآن الورود، عندنا دليل ثاني، يقول بتقدم    الأمارة على الاستصحاب بالحكومة، الأمارة حاكمة على دليل الاستصحاب، ماذا قلنا الحكومة؟ قلنا الورود يرفع الموضوع وشرحناه بما فيه الكفاية، الآن نريد نشرح دليل الحكومة بما فيه المكاسب، حتى إذا اتفقت المكاسب مع الكفاية ماذا يصير؟ المطلب تام، نحن ماذا قلنا أولاً؟ ما المراد من الحكومة؟ قلنا أن يكون عندنا دليل يتقدم على الدليل الأول بالقهر والغلبة والسلطنة، هذا واحد، يعني يصير الدليل الثاني قاهر، والدليل الأول مقهور، فنسمي الدليل القاهر حاكماً، والمقهور محكوماً، وبعد، الشيء الثاني: الدليل الثاني الذي جعلناه حاكماً، نقول ناظر بعد إلى الدليل الأول، ما معنى ناظر؟ يعني يفسر الدليل الأول، يشرح معناه، مرة يشرح معناه يعني يقيده، يخصصه، ومرة يوسعه، يضيف له مصاديق، الآن سنشرح، شوف نحن عندنا حتى نجيب حكومة تقتضي تخصيصاً تارة، وتقتضي تعميماً تارة أخرى، أولاً نريد التخصيص، لما نقول تخصيص، شوف عندنا أكرم العلماء، هذا عام، يجيؤك عالم بالآثار، تقول عالم، عالم بالفيزياء، عالم، في الفقه، عالم، في أي علم، لأنه يقول: أكرم العلماء، صح؟ طيب، قال لك: ولا تكرم، من لا تكرم؟ النحاة، خصص، طيب، قال لك: ولا تكرم الفاسق، أيضاً خصص، يعني فاسق من العلماء أيضاً لا تكرمه، فعندنا أكرم كل عالم، كل عالم، كل عالم، تشوف لك واحد فاجر يشرب الخمر والعياذ بالله، لكن هو عالم، لا يشق له غبار في علمه مثلاً، متخصص رياضيات ودرجة أولى، وأنت عندك مأدبة غداء معدة للعلماء من أصنافهم من أشكالهم المختلفين، وجاءك ذاك، وجاءك ذاك، العالم بالرياضيات جائع، جاء سيدخل إلى الوليمة، تقول له: قف قف قف، توقفه، يقول لك: لماذا؟ عندك دليل (أكرم العلماء)، يقول: (ولا تكرم الفاسق)، أنت لا يشملك هذا الدليل بالتخصيص، طيب عرفنا الآن التخصيص، هو اخراج شيء عن شيء مع بقاء الدليل الأول، الدليل الأول ماذا؟ ماذا يقول؟ المفروض أنه شامل، لولا دلالة الدليل الثاني الأظهر، لأنه ماذا يقول الدليل الثاني الأظهر؟ يقول هذا الفرد خارج، هذا لا يدخل تحت عموم العام، إذا قلت: ولا تكرم النحاة، النحوي غير داخل في وجوب الإكرام، كل عالم تقدر تكرمه إلا النحوي ما تقدر تكرمه، أو إلا هذا، الذي عالم بالرياضيات، ما تقدر تكرمه...
عندنا الذي قلنا قسم من الأدلة، لا، الدليل الثاني يتقدم على الدليل الأول، ولكن ليس تقدماً باعتبار ظهور الدليل الثاني، وخفوت الدليل الأول، سموه، حتى يصير عندنا وضوح، ذاك العام صار خافتاً، يدل على وجوب إكرام العالم الفاسق، لكن فيه خفوت، الظهور واللامعية لمن؟ للدليل المخصص، لكن تعال، لما أقول لك هكذا: (أكرم العلماء)، وأشوف لك واحداً نحوياً، نحوي عالم بالنحو، كلامنا بالنحو، خلنا نجيب عالم بالرياضيات، وأنا سبحان الله، ما أحب الرياضيات، أقول لك: (والعالم بالرياضيات ليس بعالم)، نفيت صفة العلم عنه، الآن أنت جئت، عندك دليل (أكرم العلماء)، وجاءك هذا العالم بالرياضيات، قال: أكرمني! قلت له: ما أقدر، لأن عندي دليلاً يقهر الدليل الأول، وهو ناظر له، ويشرح معناه، لأنه عندما قال لي: (والعالم بالرياضيات ليس بعالم) معناه أنه ما يشمله (أكرم العلماء)، هذا ماذا أسميناه؟ حكومة، ولكن مفادها مفاد التخصيص، وممكن حكومة عندي مفادها مفاد التعميم، ماذا أقول؟ أقول: المتقي عالم، يجيئني واحد، ما شاء الله، متهجد، عابد، تقي ورع صالح، حتى إذا أراد أن يتحدث يتأمل في كلماته، وبعد كل كلمة يذكر الله ثم يستغفر، كامل الأوصاف، في ورعه وتقواه، ولو طرحت عليه مسألة في الفقه أو في الأصول، أو في أي علم آخر، يقول لك: لا أدري، ما عندي شيء، أنا فقط أعرف أصلي وأصوم، وأحج وأزكي، يعني أعمل فقط بالتكاليف الشرعية، لكن تسألني علماً، ما عندي شيء من العلم، وفيه كثير من الناس كذا بعد، الذي أكثر أهل الجنة البله في الرواية، ناس طيبين خيرين، لكن لا يعرفون شيئاً، وأنا ماذا قلت لك؟ 
...

الذين لم يتعلموا، لم يدرسوا، أكثر الناس ما عندهم علم، أكثر الناس متعلمين؟ يعرفون المسائل؟ أكثر الناس في كل الدول الآن، سوي احصائية،تشوف أكثر الناس ما عندهم علم..

...

نحن الآن لسنا بهذا الصدد، نحن علينا بالأمثلة، لكن نشرح بعض الأمثلة التي نضطر إلى شرحها...

قلت المتقي عالم، وجاءك هذا الذي لا يفتهم شيئاً مرة واحدة، غير أنه يصلي ويصوم ويحج ويزكي على حساب، يعني، فقال أكرمني، ماذا تقول له؟ تقول له تفضل على الرحب والسعة، وشافه واحد من العلماء ما شاء الله هذا شامخ بأنفه وعنده غرور بعلمه وجلس بجانبه، وقام هذا العالم ونفض ثوبه، كما فعل ذاك الغني أمام رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت له: ماذا بك؟ أخفت أن يعديك جهله، أو أن يذهب إليه علمك؟ قال لك: لا، لكن أنا أأنف أن يجلس معي هذا الذي لا يفتهم ولا مسألة، تالي بعد أن وبخته، قال لك: أنا أعطيه نصف علمي، جئت لذاك التقي قال: لا أريد علمه، بما أنه أصابه البطر، لا أريد شيئاً من علمه، طبعاً كل هذا قابل للتأويل، ولكن نشرح لكم المطلب علمياً...

فالمتقي عالم، ماذا سميناها؟ حكومة موجبة للتوسعة، نفس الأدلة الشرعية عندنا كذا، تعال، عندما أقول: لا شك لكثير الشك، خصصنا، أدلة الشك تعم الجميع، لكن أقول: كثر الشك، شكه كلا شك، ألغيته، خصصت الدليل الأول، الدليل الأول المفروض يشمل الجميع، وتالي يجيؤني دليل ثاني يعمم، عندما أقول: الطواف بالبيت صلاة، الأدلة الدالة على وجوب الطهارة يصير تشمل أيضاً الطواف، فعندي قسمان من الأدل الشرعية، لكن تشمل بماذا نسميه؟ بالقهر والغلبة والسلطنة والاقتدار، فأدلة الحكومة فيها أمران: الأمر الأول: أن يكون الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم بالسلطنة والقهر والاقتدار، والشيء الثاني: أن يكون الدليل الحاكم ناظراً مفسراً شارحاً للدليل المحكوم، يعني إذا رآنا مثلاً واحد قال، هذا جبنا له أدلة الشك، تالي قلنا له: لا شك لكثير الشك، تالي قال: اشرحوا لي كثير الشك، قلنا له: الذي يشك في صلاته ثلاث مرات في اليوم في العرف يعتبر كثير الشك، تالي وبعد شك في صلاته، قلنا له خلاص، الآن صليت ركعة أو ركعة ونص كأنك صليت أربع ركعات، امش بس ولا عليك، شرعاً ما عندك أي مشكلة، واضحة الفكرة الآن لنا؟ لأنه لا شك لكثير الشك، يعني دائماً يبني على يقينه ويصحح العبادة في أي نحو من الأنحاء، بحسب إطلاق الدليل نحن نتكلم، ليس بحسب الفتاوى الفقهية، كل فقيه عندما يعطي الفتوة يقول هذا مجزئ مبرئ للذمة، بحسب مبانيه...

إذن نحن عرفنا الآن الحكومة، قلنا من الذي أبدع هذا البحث؟ الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) شاف أن تقدم الأدلة مرة بالورود ومرة بالحكومة مرة بالتخصيص مرة بالتقييد، مرة كذا، وقام أعطى تطبيقات، وقال، قلنا حق جهبذ من جهابذة العلماء، أصلاً ما تقدر تفهم هذه المباحث إلا أن تحضر بحثي ستة أشهر، يعني لماذا؟ حتى يدلل على متانة وعمق وأهمية هذا البحث ونفاسته، لأنه فعلاً تعرف كيف أن هذا الدليل وارد أو حاكم أو مخصص أو مقيد أو ناسخ، من خلال الجمع العرفي، قواعد الجمع العرفي تعطيك مكنة في فهم الأدلة وتقدم بعض الأدلة على بعضها الآخر...

...

يعني نزلناه منزلة اليقين، حكومة...
طيب الآن عرفنا، نحن هناك قلنا تتقدم الأمارة على الاستصحاب بالورود، الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال بالحكومة، لأن الدليل الدال على حجية الأمارة ماذا يقول لنا هذا الدليل؟ يقول: ألغِ أحذف لا تنظر إلى دليل الاستصحاب، فصار هذا الدليل الثاني الدال على حجية الأمارة، صار كأنه يقول لك: المتقي عالم، والفاسق ليس بعالم، بهذه المثابة، لأنه ألغ حجية دليل الاستصحاب، قال لك: خذ بي أنا، فماذا يصير؟ يصير هذا الدليل الثاني الدال على حجية الأمارة يحكم على الدليل الدال على حجية الاستصحاب، لأن ماذا يقول دليل الاستصحاب؟ يقول: لا تنقض اليقين بالشك، يعني في حالة الشك قلنا شيء عندك يقين بطهارته، شككت في الطهارة، استصحب الطهارة، طيب جاءك دليل يقول لك نجس، الدليل الذي يقول لك بالنجاسة، يقول لك: خذ بي أنا وألغ ذاك الدليل، لأني أنا الدليل حاكم عليه، ما معنى حاكم؟ يعني مضيق لدائرتي هنا، هو عام لولا وجودي، فوجودي قهره، ضيق دائرته، كقولنا الفاسق ليس بعالم، لا شك لكثير الشك، ما تقدر تأخذ بإطلاق الأدلة في كل حالة وتطبقها على كثير الشك، تصير ما تشمله، فالدليل الدال على حجية الاستصحاب مع وجود الأمارة المخالفة له ماذا يصير؟ يصير حاكماً، خلصنا الآن من تقرير الحكومة على مبنى الشيخ الأنصاري، تلميذ الشيخ الأنصاري الآخوند في الكفاية قال: إن هذا الوجه ليس بشيء البتة، يعني في مقام رده على الشيخ، قال: هذا أصلاً، ما هذا الحكي، هذا حكي ليس بشيء مرة واحدة، يعني لا يستحق أن تنظر إليه لوهنه...

كلام أستاذك، والشيخ الأنصاري، وهو الذي مقرر الحكومة والورود، يقول أنا أناقشه على مبانيه، يقول أنا تتلمذت على يديه، تعلمت منه، لكن لما يقول كلاماً ليس له أصل، ما أقدر أقبل بذلك الكلام...

...

حضر سنتين هو عند الشيخ، فيقول أنا سأشرح لك أن هذا الكلام ليس له أصل، الشيخ ماذا قال؟ قال الدليل الحاكم لابد أن يتوافر فيه أمران، الأمر الأول أن يتقدم على الدليل المحكوم بالقهر والغلبة والاقتدار، طيب، هذا نسلم به، ما يخالف، الدليل الدال على الأمارة فيه متانة وقوة واقتدار، لكن بعد ماذا؟ لابد يكون ناظراً وشارحاً للدليل الثاني، يقول أي شرح هنا في الدليل الدال على حجية الأمارة مع الدليل الدال على حجية الاستصحاب؟ هذا دليل إلحاله وذاك دليل إلحاله، بعد تجيب لنا تقول لنا الطواف بالبيت صلاة، نقول لك: معقول، لأنه جاء ليعمم الأدلة الدالة على وجوب الطهارة في الطواف، لا شك لكثير الشك، جاء ليخصص، ليقيد، يقول بعدم شمول أدلة الشك لمن كثر شكه، لكن تعال، إذا تقول الحكومة بهذا المعنى، يعني معناه أنك تنازلت عما قررته من كون الدليل الحاكم لابد أن يكون له نظر وشرح للدليل المحكوم، هنا ما فيه نظر، لأن أدلة الاستصحاب على حدة، ما فيه نظر لها، هذا دليل على حاله، وذا دليل على حاله، ماذا يدخل أدلة الأمارة أو الأدلة الدالة، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا،  أو الآية المباركة (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) ماذا يدخل هذه الآية أو الروايات في الدليل (لا تنقض اليقين بالشك)، ذاك أدلة على حدة، وهذه أدلة على حدة، هذه الأدلة غير ناظر إلى ذاك، حتى تصير حاكمة عليه، أي حكومة؟ هنا يقول الآخوند لأستاذه، ولذلك يقول: كلام أستاذنا ليس بشيء، كيف ليس يشيء؟ يعني ما فيه متانة ولا قوة ولا صحة، لانخرام أحد الشرطين عنه، إذا شيء مشروط بشرطين، فزال أحد شرطيه، يصير فيه قوة وفيه متانة؟ يقول كذلك هنا الكلام ما فيه لا قوة ولا متانة له مرة واحدة، وإذا سقط يقول كلام الشيخ، يقول تضطر أن ترجع إلى كلامي، يعني تقول قدمنا الأمارة على الاستصحاب بالورود، ولم نقدمها على الاستصحاب بالحكومة كما قال الشيخ (يرحمه الله)، واضحة لنا الفكرة الآن، وعرفنا إشكال الآخوند على الشيخ؟ طبعاً بعض الأصوليين حاول أن يدافع عن الشيخ، ويقول إن كلام الشيخ يعني ممكن أن يكون سديداً، قابلاً للتأويل، هو عنده شيء ثاني، هو المقرر، هو الذي كذا، فكيف نشكل عليه؟ هو قصده يقول إنه ترى الأدلة الدالة على حجية الأمارة فيها نظر وشرح للأصول العملية، لأن هذه الأدلة، شوفوا ماذا يقول، يقول الأدلة الدالة على حجية الأصول العملية مثل (لاتنقض اليقين بالشك) هي روايات، والروايات لاب من الجمع بينها، فمعنى أن بعض الروايات تصبح شارحة لبعضها الآخر، يعني إما مخصصة لها أو موسعة، فتصير بهذه المثابة، تصير حاكمة أو غير حاكمة؟ يعني لو قبلنا هذا، لكن طبعاً فيه شيء من التأمل، وكلام الآخوند من ناحية الدقة، يعني على الأصول، على السكة كما نقول، كلام الشيخ حتى يصير صحيحاً يحتاج إلى شيء من التطويع ويعني ماذا نسميه؟ لي العنق، يعني نقول ما نقدر، كلام الشيخ الأعظم، وهو صاحب المبنى، وكيف نرده؟ اشويه نحاول نؤول فيه حتى نصلح فيه ونقول زين....
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
